
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  وهذا القسم قاعدة جليلة وهي مفتتح كتابنا الأشباه والنظائر وقد ذكرت في كتاب الأشباه

والنظائر انه قد يخرج فيها قولان من القولين في تعارض الاصل والظاهر ان الاصل عدم التشريع

والظاهر انه شرعي لكونه مبعوثا لبيان الشرعيات .

 ومن صور هذا القسم أنه A دخل من ثنية كداء وخرج من ثنية كداء فهل كان ذلك لأنه صادف

طريقة أو لأنه سنة فيه وجهان ومنها جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم فقيل ذلك جبلي فلا

يستحب وقيل شرعي ومنها انه A طاف راكبا فهل يحمل على الجبلي فلا يستجيب أو على الشرعي

ومنها حجه راكبا ومنها ذهابه في العيد في طريق وإيابه في آخر القاعدة مستوفاة في

كتابنا الأشباه والنظائر كمله االله .

 قال احتج القائل بالإباحة بأن فعله لا يكره ولا يحرم والأصل عدم الوجوب والندب فبقي

الإباحة ورد بأن الغالب من فعله الوجوب أو الندب .

 احتج القائل بالإباحة بأن فعله A لا يكون حراما لما تقرر في مسألة العصمة ولا مكروها لما

قدمناه من انه نادر بالنسبة الى آحاد العدول فكيف الى اشرف المرسلين وهذا عند من يجوز

وقوع المكروه وقد قدمناه في ذلك في المكروه الذي لا يقصد بفعله بيان جوازه .

 أما ما فعله ليبين انه جائز فقد يقال لم لا يقع الاقدام ويكون مستحبا أو واجبا بالنسبة

إليه لما في أقدامه عليه من تبيين الجواز كما قدمناه والذي يظهر انه لا يقدم على فعله

إذ في القول مندوحة عن الفعل وإذا انتفى المحرم والمكروه انحصر الامر في الواجب

والمندوب والمباح والاصل عدم الوجوب والندب فلم يبق الا الإباحة .

   وأجاب بأن الغالب على فعله الوجوب والندب فيكون الحمل على احدهما أولى لأن إلحاق

الفرد بالأعم الأغلب ارجح وأولى من إلحاقه بخلاف ذلك ولقائل ان يقول الوجوب والندب وان

كانا غالبا الا انا لا نسلم انه يقاوم الاصل الذي اشرنا إليه بل الاصل أولى قال وبالندب

بأن قوله تعالى لقد
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